
 

 
 

 ) الأولى ةالمذكر (
 بدفاع 

 
 

 طارق مصطفى عبد الفتاح كعیب السید/
 بصفتھ رئیس النقابة العامة للعاملین بالضرائب العقاریة 

 (خصم متدخل إنضمامى للجھة الاداریة)
 ضد

 رئیس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفتھ وآخرین السید/
 

 ق 69لسنة  12089فى الطعن 
 3/4/2016سة المحدد لنظرھا جل

 أمام الدائرة الثانیة أفراد
 

 
 
 انضمامیا للجھة الاداریة وكیل الخصم المتدخل

 خالد على
 محام بالنقض

 
 
 

لعام لنقابات عمال احیث أقیم الطعن الماثل من الس̀```ید/ أحمد عبد الظاھر بص̀```فتھ رئیس الاتحاد 
ص̀```فتھ رئیس الاتحاد بطاحة بھ حل محلھ بالدعوى الس̀```ید/ جبالى محمد جبالى مص̀```ر، وبعد الإ

الدفاع  ن ومذكراتما تم وص̀``````فھما بص̀``````حیفة الطعوذلك على حد  ،العام لنقابات عمال مص̀``````ر
ص̀``ف عند ش̀``رح دفاعنا (س̀``وف نتناول مدى حقیقة ھذا الو االمقدمة منھموحوافظ المس̀``تندات 

 .بھذه المذكرة)
تنفیذ القرار لحكم بوقف بص̀``````فة مس̀``````تعجلة اتطالب  ءت الطلبات الختامیة بھذا الطعنجاقد و

یس̀`مى بالنقابات  الس̀`لبى بامتناع وزیر القوى العاملة عن إص̀`دار القرار بس̀`حب الثقة وإلغاء ما
ذ الحكم والاتحادات المس̀``````تقلة ورفض تأس̀``````یس̀``````ھا، وما یترتب على ذلك من آثار على أن ینف

 .بمسودتھ وبدون إعلان، وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار الطعین
 



 الدفاع
 :لإداریةانضمامیا للجھة ا صفة ومصلحة الخصم المتدخلأولاً: عن 

التى یطالب الطاعن بالغائھا  ت المس%%تقلةالنقاباتعد من دخل تحیث أن النقابة التى یمثلھا الخص%%م الم
ض%%%%%م نولم ت ،دس%%%%%تور المص%%%%%رىت وفق أحكام القانون واللَ كِ بل ھى أول نقابة عمالیة مس%%%%%تقلة ش%%%%%ُ 

ھا من النقابات الاتحاد المص%%%رى ت مع غیركلَ بل ش%%%َ  ،ال مص%%%رلاتحاد العام لنقابات عمعض%%%ویة ال
بمعرفة أول رئیس لھا وھو  ،وأودعت أوراق تش%%%%%%كیلھا بوزارة القوى العاملة ،للنقابات المس%%%%%%تقلة

قد و عیطة للمعاش، والذى حل محلھ الخص%%%%%%%م المتدخل بعد خروج أبو ،النقابى كمال أبو عیطة
كما منحتھا خطاب للبنك  ،لوزارةدة تفید قیدھا فى س%%%جلات اش%%%ھا النقابة بمنح قامت القوى العاملة

 .)(راجع حافظة المستندات 21/4/2009لتتمكن من فتح حساب باسمھا وذلك كلھ منذ 
نھ یس%%تند إلى مص%%لحة قانونیة لكو وھو ما یقطع بص%%فة ومص%%لحة الخص%%م المتدخل فى ھذه الدعوى

 والغرض، تى یمثلھا منذ سبع سنواتنقابة التشكل لھ ولصالح زملائھ بال ىترتكز على مركز قانون
الحكم ص̀``````ھا القض̀``````اء برفض ھذه الدعوى بما ترتب على ذلك من آثار أخمن ھذا التدخل ھو 

لة ومنھا النقابة بش̀``رعیة وقانونیة ودس̀``توریة كافة إجراءات تأس̀``یس النقابات العمالیة المس̀``تق
الخصم  القانونى للنقابة التى یمثلھا ، فغرض التدخل ھو حمایة المركزدخلتالتى یمثلھا الخصم الم

نھا الاتحاد المص%%%%%%%رى للنقابات وعن الاتحادات النقابیة المس%%%%%%%تقلة وم ھاالمتدخل ودفع العدوان عن
ء ھذا الاتحاد المس%%%تقلة حیث أن النقابة التى یمثلھا الخص%%%م المتدخل أحد أبرز مؤس%%%س%%%ى وأعض%%%ا

قوم بتمثیل مصر تقر منذ تأسیسھ ویوأضحى لھ مركز قانونى ظاھر ومس 2011والذى تشكل فى 
ة والنقابیة التى تش%%%%%%%كلھا الدولة لھذا فى الوفود العمالی ل الدولیة والاقلیمیة، وعض%%%%%%%و دائمبالمحاف
 (راجع حافظة المستندات) .الغرض

 
 ً  :: رافع الطعن لیس رئیس الاتحاد العام لنقابات عمال مصرثانیا

وھذه الصفة  مصر) ات عمالالاتحاد العام لنقابرئیس  جاء بصحیفة الطعن أن صفة الطاعن ھى (
ھذا المقعد عن طریق الانتخاب أو التزكی فاز ب لذى  قابى ا ما رافع الطعن لا تطلق إلا على الن ة، أ

ونص فى  2011لس%%%%نة  187قم ر الس%%%%ید/ أحمد عبد الظاھر فقد ص%%%%در قرار وزیر القوى العاملة 
ل مص%%%%%%%ر تنفیذا للأحكام القض%%%%%%%ائیة م لنقابات عماحل مجلس إدارة الاتحاد العاعلى مادتھ الأولى 

لى تولى لجنة مؤقتة إدارة الاتحاد، عنیة والثالثة نص فى مادتیھ الثاو المنوه عنھا بص%%%%%%%در القرار،
 ،لاتحاد ونقاباتھ العامةوأن یس%%%%%تمر عملھا إلى حین إجراء انتخابات نقابیة فى كافة اللجان التابعة ل

لس%%نة  188ملة القرار ثم أص%%در وزیر القوى العا القض%%اء، وتش%%كیل مجلس منتخب تحت إش%%راف 
رار اس%%%%م الطاعن بتش%%%%كیل لجنة مؤقتھ لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مص%%%%ر وجاء بالق 2011

ق بین ص̀``````فة رئیس لجنة إداریة مؤقتھ فھناك فار باعتباره رئیس اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد،
ات عمال مص̀```ر الذى یعتلى ھذا ین رئیس الاتحاد العام لنقابمش̀```كلة بقرار من الجھة الاداریة وب
 )جمیع ھذه القرارات حافظة المستنداتب(راجع    .الموقع عبر الانتخابات أو التزكیة

بموجب القرارات  ومن الجدیر بالذكر أنھ منذ حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مص%%%%%ر
 حتى الآن. یلھا ست مراتت النقابیة بل تم تأجالسالف بیانھا لم تجرى انتخابات المنظما

الصادر من المجلس العسكرى، وكذلك  2012لسنة  3( راجع بحافظة المستندات المرسوم بقانون 
 97ون الص%%%%ادر من المجلس العس%%%%كرى، وقرار رئیس الجمھوریة بالقان 2012لس%%%%نة  18القانون 

سنة  سابق محمد مرسى، والق 2012ل سنة  13انون الذى أصدره الرئیس ال الذى أصدره   2013ل
الذى أصدره  2014لسنة  39الرئیس السابق محمد مرسى، وقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 

الذى أص%%دره الرئیس  2015لس%%نة  25الرئیس المؤقت المس%%تش%%ار عدلى منص%%ور، والقرار بقانون 
بجلس%%تھ الحادیة عش%%رة  2016ینایر  19یوم  لفتاح الس%%یس%%ى والذى أقره مجلس النوابالحالى عبد ا

 نائب علیھ) 338بموافقة 
 



 :ستوریا ودولیا وقانونیاد اً: مشروعیة إجراءات تأسیس النقابات العمالیة المستقلةثالث
ھذا الجزء تبیان  للوصول لمدى مشروعیة تأسیس النقابات العمالیة المستقلة فى مصر نتناول فى

ص%%%%%%%طلح النقابات العمالیة ھا كیف ولماذا ظھر معدد من العناص%%%%%%%ر الجوھریة فى ھذا النزاع من
ر، وما ھى أسانید ھذا التأسیس ت أول نقابة عمالیة فى مصلَ كِ المستقلة فى مصر، وكیف ولماذا شُ 

ذلك كلھ على التفصیل دستوریاً وتشریعیاُ (القانون والاتفاقات الدولیة التى صدقت علیھا مصر)، و
 التالى:
 ت العمالیة المستقلة:مصطلح النقابا ظھركیف ولماذا  )1(

منضمة للاتحاد العام تبنى عمال مصر مصطلح (النقابات العمالیة المستقلة) فى مواجھة النقابات ال
إلى منھم لحكومى) فى إش%%%%ارة (الاتحاد ا مص%%%%طلحالعمال علیھ  نقابات عمال مص%%%%ر والذى أطلقل

ل العاملة المص%%%%%%ریة مقاب بقةوتخلیھ عن الدفاع عن مص%%%%%%الح الط ،تبعیتھ الفجة للس%%%%%%لطة التنفیذیة
فى مواقعھا حیث ونقاباتھ العامة د الاتحاطرة على یس%%%المالقیادات ض%%%مان الس%%%لطة لاس%%%تمرار بقاء 

لس%%%%نة  35قانون النقابات العمالیة رقم بتعدیل  1995لس%%%%نة  12أص%%%%در رئیس الجمھوریة القانون 
بیة فى الدورة النقابیة اس%%%ن الس%%%تین بالترش%%%ح لش%%%غل المقاعد النقمنھم حتى یس%%%مح لمن بلغ  1976

أضحى التمتع بعضویة وكمكافأة لھم على تسھیل تمریر برنامج الخصخصة،  )2001 – 1996(
ة مجالس إدارات أمانة العمال بالحزب الوطنى الدیمقراطى ھو المدخل الض%%رورى للتمتع بعض%%وی

التش%%%%%%%كیلات النقابیة یة انتحابات تم العبث بض%%%%%%%مانات دیمقراطالنقابات العامة أو الاتحاد العام. و
-2001(ابات دورة العمالیة فى كافة المس%%%%%تویات لدرجة أن النتیجة كانت أش%%%%%بھ بالتزكیة فى انتخ

نتخابیة حیث تم العصف بالاشراف القضائى على العملیة الا ،)2011 -2006(، ثم دورة )2006
خول فى العدید من دمن قانون النقابات العمالیة مما دفع العمال لل 41 ا بالمادةالمنص%%%%%%%وص علیھ

 لمعارك:المعارك القضائیة لضمان دیمقراطیة العملیة الانتخابیة، ومن نماذج تلك ا
القاضى بعدم ، و 1998فبرایر  7ق د الصادر فى  19لسنة  77حكم المحكمة الدستوریة رقم  (أ)

حكام فى قرار أمن قانون النقابات العمالیة وبسقوط ما یقابلھ من  36من المادة  )ج(دستوریة البند 
بش%%%%%%أن إجراءات الترش%%%%%%یح والانتخاب لتش%%%%%%كیلات  1996لس%%%%%%نة  146وزیر القوى العاملة رقم 

 )2001-1996رة (عن انتخابات النقابات العمالیة دو المنظمات النقابیة العمالیة.
، والقاض%%ى  2012مارس  4ق د الص%%ادر فى  27لس%%نة  199حكم المحكمة الدس%%توریة  رقم  (ب)

ن أحكام من قانون النقابات العمالیة وبس%%%%%%قوط ما یقابلھا م 36ة البند (د) من المادة بعدم دس%%%%%%توری
نظمات النقابیة واردة بالتعلیمات الخاص%%%%ة باجراءات ترش%%%%یح وانتخاب أعض%%%%اء مجالس إدارة الم

 . )2006 -2001(للدورة النقابیة 
، والقاض%%%ى  2012 ابریل 1ق د الص%%%ادر فى  19لس%%%نة  220حكم المحكمة الدس%%%توریة رقم  (ج)

لما تمثلھ المادة  1996لس%%%%نة  146) من قرار وزیر القوى العاملة رقم 11بعدم دس%%%%توریة المادة (
 شراف القضائى على انتخابات النقابات العمالیة.عدوان على الإ من

) 2011 -2006(ثم جاءت آخر انتخابات للنقابات العمالیة ش%%%%%ھدتھا مص%%%%%ر وھى انتخابات دورة 
ومثلت  ،من وطئتھ لانتخابات فى خض%%%%%%%م احتقان اجتماعى كانت الطبقة العاملة تئنوجاءت ھذه ا

یة حیث كان العمال فى حاجة ماس%%%%ة نقطة تحول جوھرفى ھذا التوقیت انتخابات النقابات العمالیة 
تدافع عنھم بش%%%%%%%كل حقیقى وفاعل، لكن العمال فوجئوا  قابیة  اس%%%%%%%تمرار نفس النھج بلتنظیمات ن

 ،ادات المس%%%%یطرة على العمل النقابىیة العملیة الانتخابیة، واس%%%%تمرار نفس القللعص%%%%ف بدیمقراطی
لعامة ما یقرب من وإعلان النتائج أیض%%%%%%ا بطریقھ تش%%%%%%بھ التزكیة حیث بلغت التزكیة فى النقابات ا

، لذلك لم یكن مستغربا أن یكون عادةكال، وبالطبع جاء تشكیل مجلس إدارة الاتحاد بالتزكیة  90%
وتحدیداً  عمال غزل المحلةإض%%%%راب  وبعدھا بأس%%%%بوع حدث 2006نوفمبر  30فى  نتائجإعلان ال

نش%%%%%اء الانتخابات بإ ین تم اس%%%%%تبعادھم منالعمال الذنفس الوقت ھدد ، وفى 2006دیس%%%%%مبر  6فى 
قة من مجلس إدارة اللجنة بدأ عمال المحلة الكبرى حملة لس%%%%%%%حب الثكما نقابات عمالیة موازیة، 

وھو الاضراب الذى  ،بعد خروج قیادات العمال بتصریحات تدین إضراب العمالالنقابیة خاصة 



راجعت عن ذلك ت ھاجمتھ الدولة بكل عنف فى أول یومین وأنكرت مش%%%%%%%روعیة مطالب العمال ثم
 .التفاوضاضت معھم خلمطالبھم بعد أن  ابتاستجمطالب والسریعاً وأكدت مشروعیة 

لمطالب فة الاحتجاجات واعمال المحلة ش%%%%%%أن نھجھ مع كاوكان نھج اتحاد العمال مع احتجاجات  
سارع بإ دفع العمال فى العدید من المراحل  دانتھا مماالعمالیة على مستوى الجمھوریة حیث كان ی

مواجھة باتھ فى لرفع ش%%%%%%%عار (لا نقابة بعد الیوم) كتعبیر منھم عن س%%%%%%%خطھم من أداء الاتحاد ونقا
 مطالبھم.

ً فى صر ضدھم زویر الانتخاباتوكذلك الذین تم ت ،من الانتخابات ینالعمال المستبعددخل كما   اعا
م على ول مرة فى تاریخھحیث حص%%%%ل العمال لأ جراءاتھذه الإبطلان قض%%%%ائیا ش%%%%رس%%%%اً لاثبات 

منظمة لانتخابات النقابات العمالیة داریة العلیا بوقف تنفیذ القرارات الأحكام مستعجلة مؤیدة من الإ
 الاتحاد العام) -ابات العامةالنق -فى المستویات الثلاثة (اللجان النقابیة )2011-2006(دورة 
بوقف  2006نوفمبر  2ق الصادر فى  61لسنة  1827دارى رقم حكم محكمة القضاء الإ )1(

لة وال عام نة  296ھجرة رقم قرار وزیر القوى ال بات المنظم لإ 2006لس%%%%%%% خا جالنت س م
 اللجان النقابیة العمالیة.إدارات 

 2006نوفمبر  12قضائیة الصادر فى  61لسنة  3469دارى رقم كمة القضاء الإحكم مح )2(
المنظم  2006لس%%%%نة  298والقاض%%%%ى بوقف تنفیذ قرار وزیر القوى العاملة والھجرة رقم 

 النقابات العامة.مجالس إدارات نتخابات لإ
 2006نوفمبر  26قضائیة الصادر فى  61لسنة  4382دارى رقم حكم محكمة القضاء الإ )3(

المنظم  2006لس%%%%نة  300ة رقم ھجروالقاض%%%%ى بوقف تنفیذ قرار وزیر القوى العاملة وال
 تحاد العام لنقابات عمال مصر.لإنتخابات مجلس إدارة الإ

 48لس%%%%نة  708و  661كما حص%%%%ل العمال على حكم المحكمة الاداریة العلیا فى الطعنین  )4(
بطلان قرار التى حص%%لوا علیھا ب تأییدا للأحكام 2006مایو  6قض%%ائیة الص%%ادرین بتاریخ 

 .2006 -2001للجان النقابیة امجالس إدارات وزیر القوى العاملة بالمنظم لانتخابات 
 وزیر القوى العاملةأصدر  2011أغسطس  4فى لم تنفذ إلا بعد الثورة فوبالطبع ھذه الأحكام 

م أص%%%%%%در فى نفس ث بحل مجلس إدارة الاتحاد تنفیذا لتلك الأحكام، 2011لس%%%%%%نة  187القرار 
 2011لسنة  189بتشكیل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، ثم القرار  2001لسنة  188الیوم القرار 

 .دارة الاتحادتحدید اختصاصات اللجنة المؤقتة لإب
 نقابة مصریة عمالیة مستقلة: لكیف ولماذا نشأة أو )2(

اك إزدواج فى عملیات نمنذ أن تم نقل تبعیة الض%%%%%%%رائب العقاریة للمحلیات فى الس%%%%%%%بعینات وھ
ا فنیا للمالیة، ومع الاشراف والمتابعة للموظفین حیث یخضعوا وظیفیا ومالیا للمحلیات، ویخضعو
یة فى المطالبة بنقل زیادة الفجوة فى الأجور بین المالیة والمحلیات بدأ موظفى الض%%%%%%%رائب العقار

العامة والض%%%%%%رائب على  بتبعیتھم وإش%%%%%%رافھم الكامل للمالیة ومعاملتھم ش%%%%%%أن موظفى الض%%%%%%رائ
وبلغت  2007وال عام ط المبیعات، وتص%%%%%%%اعدت ھذه المطالب عبر موجھ احتجاجیة اس%%%%%%%تمرت

سمبر  3ذروتھا فى  شارع ح 2007دی سین عندما اعتصم موظفى وموظفات الضرائب العقاریة ب
دانة وإ ة اعتصام العمال دانوبالطبع صارعت قیادات الاتحاد بإ یوما 11أمام مجلس الوزراء لمدة 

شكلھا الموظفین لتنظیم الاعتصام وإدارتھ، وقد ا اللجنة العلیا نتھى الاعتصام بتفاوض الدولة التى 
لیة ونقل تبعیتھم من المحلیات، وبالموافقة على ض%%%مھم للما -من خلال لجنتھم العلیا-مع الموظفین 

لى تنظیم أنفس%%%%ھم ع وھو ما اعتبره الموظفین انتص%%%%اراً تاریخیاً تحقق بفض%%%%ل تماس%%%%كھم وقدرتھم
عة التاب اس%%%%%%مھم بعیداً عن النقابةب ى إدارة الاعتص%%%%%%ام والتفاوضواختیار لجنة علیا من بینھم تتول

لاتحاد تدین وتش%%%%%%%جب والتى كانت كل تص%%%%%%%ریحاتھا مثل ا لنقابات عمال مص%%%%%%%ر للاتحاد العام
ض%%%%ل قدرتھم على لم ینجحوا إلا بف أنھم الموظفین ، وبعد ھذا النجاح اكتش%%%%فھالبمطو الإعتص%%%%ام

من ھنا بدأ موظفى الض%%%%%%رائب  ،تنظیم أنفس%%%%%%ھم واختیار لجنة من بینھم تتولى التفاوض باس%%%%%%مھم
لعام لنقابات عمال العقاریة فى التفكیر فى إنش%%%%%%%اء نقابة عمالیة لھم ولا تكون جزء من الاتحاد ا

فى  وا، واستمر 2008ارس م وأعلنوا عن البدء فى تأسیس نقابتھم المستقلة فى ،مصر وتشكیلاتھ



 لمدةیكلھا الإدارى والتنظیمى وبناء ھ لجمع العض%%%ویة على مس%%%توى الجمھوریة أعمال التأس%%%یس 
. (راجع ح%%افظ%%ة  2009إبری%%ل  21فى أوراق تش%%%%%%%كیلھم ب%%القوى الع%%امل%%ة أودعوا و  ،ك%%ام%%ل ع%%ام

 المستندات)
بالعلوم الص%%%%%%%حیتم إ 2010ثم فى  المعلمین  -ةیداع أوراق ثلاث نقابات مس%%%%%%%تقلة (العاملین 
المس%%تقلة ربع نقابات وفى خض%%م الثورة المص%%ریة أعلنت الأ ،أص%%حاب المعاش%%ات) -المس%%تقلة

ومع نجاح الثورة  ،عن ش%%%%%روعھا فى تأس%%%%%یس أول اتحاد مس%%%%%تقل لنقابات العمال فى مص%%%%%ر
طاحة بالوزیر بعد الإلك ة بعائش%%%ة عبد الھادى وزیرة القوى العاملة، وكذطاحالمص%%%ریة تم الإ

م اختیار الدكتور تى المنص%%ب اس%%ماعیل فھمى عض%%و مجلس إدارة اتحاد العمال، ھا فالذى تلا
ا المنصب بعیدا عن أحمد حسن البرعى وزیراً للقوى العاملة لیكون أول وزیر یتم اختیاره لھذ

لب العمال ع مطااتحاد العمال منذ أكثر من ثلاثون عام، وفور تولى البرعى لمنص%%%%بھ توافق م
ابیة، وأعلن عن تمس%%%%%%كھ بھا وفق الحریات النقوش%%%%%%عارات الثورة التى طالبت ب وقواه المدنیة

ى مؤتمر حض%%%%%%ره معاییر منظمة العمل الدولیھ، وأص%%%%%%در إعلان لمبادىء الحریات النقابیة ف
لیعلن عن عھد جدید لوزارة القوى ة ى النقابات المستقلممثلین من منظمة العمل الدولیة، وممثل

تھا وتفتح الباب لتكافؤ الفرص د أمام الطبقة العاملة المص%%%%ریة وتنظیماالعاملة لتقف على الحیا
 (راجع حافظة المستندات)  .والمساواة بینھم

(راجع حافظة  تم إیداع أوراق تأسیس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة 2011أكتوبر  13وفى  
 العمالیة المستقلة. نقاباتلافى قبول أوراق تأسیس بعدھا كما شرعت الوزارة  المستندات)

 ن مھاجمة النقابات المس%%%%%%%تقلةع لنقابات عمال مص%%%%%%%ر ومنذ ھذا التاریخ لم یتوقف الاتحاد العام
واتحادات یس نقابات ووص%%%فھا بغیر الش%%%رعیة لمجرد أن إرادة العمال اتجھت نحو تأس%%% واتحاداتھا

یة المصریة والدساتیر المصر وفقا للقوانین تلَ كِ شُ جمیعھا بعیداَ عن مظلة الاتحاد العام، رغم أنھا 
افل الدولیة والاقلیمیة تمثل مص%%%%ر فى المح وأص%%%%بح لھا مركز قانونى مس%%%%تقر منذ س%%%%بع س%%%%نوات

ى تش%%%%%كلھا الدولة المتعلقة بالش%%%%%أن العمالى والنقابى، كما أص%%%%%بحت جزء من الوفود الرس%%%%%میة الت
 تندات)ة المس(راجع حافظ .للحضور فى ھذه المحافل تحت رعایة القوى العاملة

 
 ون المصرى:إجراءات تأسیس النقابات العمالیة المستقلة تمت وفق الدستور والقان )3(

ات الدولیة التى صدقت استندت النقابات المستقلة فى تأسیسھا إلى الدستور المصرى، والاتفاقی
 35لقانون علیھا مصر وتم نشرھا وأضحت جزء من التشریع الداخلى، وكذلك استندت إلى ا

 وتعدیلاتھ، وذلك كلھ على التفصیل التالى: 1976لسنة 
 التأسیس استند إلى نصوص الدستور المصرى: )1(

قراطي إنش%%اء النقابات والاتحادات على أس%%اس دیم"على  1971من دس%%تور  65نص%%ت المادة 
 .حق یكفلھ القانون، وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة

طط والبرامج الاجتماعیة, وفي رفع خوینظم القانون مس%%%%%اھمة النقابات والاتحادات في تنفیذ ال
 .مستوى الكفایة بین أعضائھا وحمایة أموالھا

أخلاقیة،  وھي ملزمة بمساءلة أعضائھا عن سلوكھم في ممارسة نشاطھم وفق مواثیق شرف
 ".وبالدفاع عن الحقوق والحریات المقررة قانوناً لأعضائھا

اس دیمقراطي والاتحادات على أس إنشاء النقاباتعلى "  2014من دستور  76ونصت المادة 
، وتسھم في رفع حق یكفلھ القانون. وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة، وتمارس نشاطھا بحریة

  .مس%%%%%%%توى الكف%%%%اءة بین أعض%%%%%%%%%%ائھ%%%%ا وال%%%%دف%%%%اع عن حقوقھم، وحم%%%%ای%%%%ة مص%%%%%%%%%%الحھم
، ا إلا بحكم قض%%%ائيوتكفل الدولة اس%%%تقلال النقابات والاتحادات، ولا یجوز حل مجالس إدارتھ

 "ولا یجوز إنشاء أي منھا بالھیئات النظامیة
 
على ضمان تشكیل  انص ماأنھ  2014أو فى  1971والملاحظ من نصوص الدستور سواء فى   

وكفالة اس%%%%%تقلالھا، وھو ما  وممارس%%%%%ة نش%%%%%اطھا بحریة النقابات العمالیة على أس%%%%%اس دیمقراطى 



ن الخاص، ذلك أن الدولة أشخاص القانو من النقابیة لكون نقاباتھم ل التمتع بالحریاتللعما یضمن
أن ش%%%% فیھا ض%%%%مام إلیھا أو على البقاءلى الانس%%%%لطات عامة كإرغام الأفراد عم تمنح ھذه النقابات ل

مكونیھا، ویحكمھا مبدأ حریة الانض%%%%%%%مام  ةبإرادإذ أن تكوین ھذه النقابات یتعلق  النقابات المھنیة،
مع ش%%%%%%أن النقابات المھنیة تنظیم مھنة داخل المجتوالانس%%%%%%حاب، وھى لیس%%%%%%ت قوامھ على إدارة و

تحقیق بعض  يففیقتص%%%%%ر دورھا على الدفاع عن أعض%%%%%ائھا وتطویرھم وحمایتھم، والمس%%%%%اھمة 
 .لح القومیة والوطنیة للمجتمعالدفاع عن المص%%%%%ا في والوطني القوميالخدمات لھم بجوار دورھا 

حركة العمالیة تش̀```كیل ض على الولا یوجد بنص̀```وص الدس̀```تور المص̀```رى طوال مراحلھ ما یفر
أمراً  صر وتشكیلاتھنقابى محدد أو یجعل تشكیل النقابات بعیدا عن الاتحاد العام لنقابات عمال م

 .مخالفا للدستور
لى أن: إالمحكمة الدس%%%%توریة العلیا ذھبت ) 56( مادتھ رقمقص%%%%د الدس%%%%تور من نص تحدید موفى 

فى إدارة  -ذاتھ%%ا  –لنق%%اب%%ة نق%%ابى، وك%%ذل%%ك حری%%ة ا"وحی%%ث أن حری%%ة العم%%ال فى تكوین تنظیمھم ال
عملھا، وتش%%%%%%%كیل  ش%%%%%%%ئونھا، بما فى ذلك إقرار القواعد التى تنظم من خلالھا اجتماعاتھا وطرائق
قع منھم بالمخالفة أجھزتھا الداخلیة، وأحوال اندماجھا فى غیرھا، ومس%%%%%%%اءلتھا لأعض%%%%%%%ائھا عما ی

ھیمن على نش%%اطھا ویكفل الموازنة یة أس%%لوبا وحیدا یلنظمھا، لا ینفص%%لان عن انتھاجھا الدیمقراط
لمنض%%%%%%%مین إلیھا من بین حقوقھا وواجباتھا، وكذلك بناء تش%%%%%%%كیلاتھا وفق الإرادة الحرة للعمال ا

وب%%ا إلى ع%%دد العم%%ال غیر ودون قی%%د یتعلق بع%%دد الأولین منس%%%%%%% -المؤھلین منھم وغیر المؤھلین 
یة قاب ما تمییز  -یعنى حق العمال  المھنیین، وذلك أن مبدأ الحریة الن كان قطاع عملھم ودون یا  وأ

ما بینھم  قداتھم أو آر -فی یة بغض النظر عن معت قاب یة أو فى تكوین منظماتھم الن یاس%%%%%%% ائھم الس%%%%%%%
ھدافھا ووسائل تحقیقھا، توجھاتھم أو انتماءاتھم، ودون إخلال بحق النقابة ذاتھا فى أن تقر بنفسھا أ

 عد التى تنظم بھا شئونھا".وطرق تمویلھا، وإعداد القوا
 .)1995ابریل  27فى  17العدد  –منشور بالجریدة الرسمیة  – 1995ابریل  15قضائیة دستوریة الصادر فى  15لسنة  6(راجع حكم المحكمة الدستوریة 

ستطرد المحكمة الدستوریة وتوضح حدود الحریة النقابیة التى أباحھا ال  -ولا یجوز دستور: "ثم ت
شرتھا لتلك الحقوق، أو تعلق تمتعھا ب -بوجھ خاص  الشخصیة الاعتباریة إرھاقھا بقیود تعطل مبا

ولا أن تتدخل الجھة  على قبولھا الحد منھا، ولا أن یكون تأس%%%یس%%%ھا رھنا بإذن من الجھة الإداریة،
لھا، ولا أن تحل  فى عملھا بما یعوق إدارتھا لش%%%%%ئونھا، ولا أن تقرر حلھا أو وقف نش%%%%%اطھا عقابا

  ".ال من أجلھافسھا محل المنظمة النقابیة فیما تراه أكفل لتأمین مصالح أعضائھا "والنضن
 .)1995ابریل  27فى  17العدد  –منشور بالجریدة الرسمیة  – 1995ابریل  15قضائیة دستوریة الصادر فى  15لسنة  6(راجع حكم المحكمة الدستوریة 

اریة بالتدخل فى عمل النقابات أو قیام الجھة الإد -قد حظرت المحكمة الدس%%%توریة بھذا المبدأ و
ناض%%%%ل نیابة عنھا إدارة ش%%%%ئونھا، أو حلھا، أو وقف نش%%%%اطھا، أو أن تحل محل المنظمة النقابیة وت

لا یتم تأویل  لتأمین مص%%%%الح أعض%%%%اء ھذه المنظمات، ثم تزید المحكمة الدس%%%%توریة على ذلك حتى
"وحیث أن ما تقدم حكمة: ریة. وفى ذلك توض%%%%%%ح المالنص أو تطویعھ وفقا لمص%%%%%%الح الجھة الإدا

خل فیھ الس%%%%لطة العامة، مؤداه، أن تكوین التنظیم النقابى لابد أن یكون تص%%%%رفا إرادیا حرا، لا تتدا
 بل یستقل عنھا لیظل بعیدا عن سیطرتھا"

 .)1995ابریل  27فى  17العدد  –ر بالجریدة الرسمیة منشو – 1995ابریل  15قضائیة دستوریة الصادر فى  15لسنة  6(راجع حكم المحكمة الدستوریة 

 

 ى:التأسیس استند إلى الاتفاقیات الدولیة التى أضحت جزء من التشریع المصر(ب)
ص الاتفاقیات الدولیة التى ص%%دقت لى نص%%وت العمالیة المس%%تقلة فى تأس%%یس%%ھا إاس%%تندت النقابا

شریعى المصرى وفق ساتیر المتعاقبة فقدأ علیھا مصر وأصبحت جزء من البناء الت  حكام الد
ھا رئیس الجمھوریة یبرم المعاھدات، ویبلغعلى " 1971من دس%%%%%%%تور  151المادة  نص%%%%%%%ت

مھا والتص%%دیق مجلس الش%%عب مش%%فوعة بما یناس%%ب من البیان. وتكون لھا قوة القانون بعد إبرا
  .علیھا ونشرھا وفقاً للأوضاع المقررة



معاھدات التي یترتب علیھا جارة والملاحة وجمیع العلى أن معاھدات الص%%%%%%لح والتحالف والت
سیادة، أو التي تحمل خزا شیئاً من تعدیل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق ال نة الدولة 

 "االنفقات غیر الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب علیھ
 

عھود والمواثیق وال تلتزم الدولة بالاتفاقیاتعلى "  2014من دس%%%%%%%تور  93ونص%%%%%%%ت المادة 
د نش%%%رھا وفقاً الدولیة لحقوق الإنس%%%ان التي تص%%%دق علیھا مص%%%ر، وتص%%%بح لھا قوة القانون بع

 "للأوضاع المقررة
ھا یمثل رئیس الجمھوریة الدولة في علاقاتعلى "  2014من دس%%%%%%%تور  151ونص%%%%%%%ت المادة 

قة مجلس النواب، و عد مواف ھا ب ھدات، ویص%%%%%%%%دق علی عا خارجیة، ویبرم الم ھا قوة تال كون ل
  .القانون بعد نشرھا وفقا لأحكام الدستور

حقوق الس%%%یادة، ویجب دعوة الناخبین للاس%%%تفتاء على معاھدات الص%%%لح والتحالف وما یتعلق ب
  .ولا ی%%ت%%م ال%%تص%%%%%%%%%%دی%%ق ع%%ل%%ی%%ھ%%%%ا إلا ب%%ع%%%%د إع%%لان ن%%ت%%ی%%ج%%%%ة الاس%%%%%%%%%ت%%ف%%ت%%%%اء ب%%%%ال%%م%%واف%%ق%%%%ة

رتب علیھا التنازل وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبرام أیة معاھدة تخالف أحكام الدس%%تور، أو یت
 "عن أي جزء من إقلیم الدولة

 ء التشریعىوجمیع ھذه النصوص تجعل من الاتفاقیات التى تصدق علیھا مصر جزء من البنا
 ذلك: ، ومنظماتھمللعمال ولمن الحریات النقابیة المصرى، وجمیعھا أقر وضمن

 اتفاقیات منظمة العمل الدولیة:(أ)
 :1948لسنة  87اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة الحق فى التنظیم رقم -

لحادیة والثلاثین ص%%%%%%%درت ھذه الاتفاقیة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة فى دورتھ ا
 .1950یولیو  4والنافذة أحكامھا اعتبار من 

یةوقد  ثان مادة ال حاب الأعمال دون أى تم"على نص```````ت ال ییز، الحق، دون للعمال ولأص%%%%%%%
، بشرط التقید ترخیص سابق، فى تكوین منظمات یختارونھا، وكذلك الحق فى الانضمام إلیھا

 بلوائح ھذه المنظمات"
لمنظمات العمال ولمنظمات أص%%%%%حاب الأعمال الحق فى وض%%%%%ع -1"  ونص̀````ت المادة الثالثة

ساتیرھا ولوائحھا الاداریة، وفى  شاطھا انتخاب ممثلیھا بحریة كامد لة، وفى تنظیم إداراتھا ون
 ، وفى إعداد برامج عملھا.

و أن یعوق ممارس%%%%%%تھ أ تمتنع الس%%%%%%لطات العامة عن أى تدخل من ش%%%%%%أنھ أن یقید ھذا الحق-2
 المشروعة"

عمال ومنظمات على " لا یجوز للس%%%%%%%لطة الاداریة حل منظمات ال ونص̀``````ت المادة الرابعة
 و وقف نشاطھا"أصحاب العمل أ

مال الحق فى تكوین لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب الأععلى "  ونصت المادة الخامسة
ھذه المنظمات أو ا ھا، ولأى من  مام إلی مة وفى الانض%%%%%%% عا لاتحادات أو اتحادات واتحادات 
 "لاعمالالاتحادات العامة الحق فى الانضمام إلى منظمات دولیة للعمال ولأصحاب ا

ت أصحاب الاعمال لایخضع اكتساب منظمات العمال ومنظماعلى "  ة السابعةونصت الماد
تقید تطبیق أحكام  واتحاداتھم واتحاداتھم العامة الش%%%خص%%%یة الاعتباریة لش%%%روط من ش%%%أنھا أن

 "من ھذه الاتفاقیة 4،  3،  2المواد 
 944 المتحدة رقم بموجب قرار رئیس الجمھوریة ھذا وقد ص̀``````دقت مص̀``````ر على ھذه الاتفاقیة

زء من البناء التش̀``````ریعى جوأض̀``````حت  ،1960مایو  23والذى تم توقیعھ فى   1960لس̀``````نة 
 6بحیثیات حكمھا رقم  قیةیة العلیا على ھذه الاتفاالمص̀``````رى، وقد اعتمدت المحكمة الدس̀``````تور

سنة  صادر فى  قضائیة دستوریة 15ل ضایا الدولة بمذكرتھ1995ابریل  15ال ا .، كما أن ھیئة ق
أقرت  2015نوفمبر  15ق جلسة  69لسنة  12089وزیر القوى العاملة بالطعن  المقدمة بدفاع

(راجع حافظة  1957نوفمبر  6من المذكرة بأن مص̀`ر ص̀`دقت على ھذه الاتفاقیة فى  4بص̀`فحة 
تھ المقدمة المس̀````تندات)، فض̀````لا على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مص̀````ر فى حافظة مس̀````تندا



قدم خطاب موجھ من الاتحاد إلى مكتب  2015مارس  22ق جلس̀```ة  69لس̀```نة  12089بالطعن 
ھذه الاتفاقیة واختتمھا بعبارة  باحترام  التى ص%%%%%%%دقت علیھا (وزیر القوى العاملة یطالبھ فیھ 

 (راجع حافظة المستندات). مصر)
 بشأن حمایة حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة: 1949لسنة  98الاتفاقیة  -

ل یجب أن تكفل للعمال وس%%%%%%%ائل الحمایة اللازمة ض%%%%%%%د أعما-1على "  ولىفقد نص̀``````ت المادة الأ
 الضغط التى یقصد بھا الحد من حقھم فى التنظیم النقابى.

 ویجب أن تشتمل ھذه الوسائل على الأخص الحمایة من الأعمال الآتیة:-2
 تعلیق الاستخدام على شرط الانضمام لنقابة أو التنحى عن عضویة نقابة. (أ)

تراكھ فى أى نشاط و الاضرار بھ بأى طریق آخر بسبب انضمامھ للنقابة أو اشفصل العامل أ (ب)
 "نقابى فى غیر ساعات العمل أو خلال ساعات العمل برضاء رب العمل.

فاقیة فى  ھذه الات یة  لدول عام لمنظمة العمل ا ،وقد وافقت  1949یونیھ  8وقداعتمد المؤتمر ال
رار البكباش̀```ى جمال عبد الناص̀```ر رئیس ص̀```در ق 1955ینایر  12وص̀```دقت علیھا مص̀```ر، وفى 

 .(راجع حافظة المستندات) 1955یولیھ  3مجلس الوزراء ببدء العمل بھا بدایة من 
  

 (ب)العھد الدولى للحقوق المدنیة والسیاسیة:
شكیل لكل فرد الحق في حریة المشاركة مع الآخرین بما في ذلك ت-1على " ھمن 22نصت المادة 

 نضمام إلیھا لحمایة مصالحة. النقابات العامة أو الا
ون والتي لا یجوز وض%%%%ع القیود على ممارس%%%%ة ھذا الحق غیر تلك المنص%%%%وص علیھا في القان -2

مة أو النظام العام أو حمایة مصالح الأمن الوطني أو السلامة العا تستوجبھا في مجتمع دیمقراطي
تحول ھذه المادة دون فرض  الص%%%%%%%حة العامة أو الأخلاق أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم ولا

 .)القیود القانونیة على أعضاء القوات المسلحة والشرطة في ممارسة ھذا الحق
ووقعت علیھا  1966دیس̀``````مبر  16وقد أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذه الاتفاقیة فى 

، ونش̀`رت بالجریدة 1981، وص̀`دقت علیھا مص̀`ر أول أكتوبر 1967أغس̀`طس  4مص̀`ر بتاریخ 
وبالتالى أض̀`حت جزء من التش̀`ریع المص̀`رى وتنس̀`خ  .1982ابریل  15فى  15میة بالعدد الرس̀`

  .كل نص سابق على نشرھا یتعارض مع نصوصھا
 

 :ةوالثقافی (ج)العھد الدولى للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
 على "تتعھد الدول الأطراف في العھد الحالي بأن تكفل.  نھم 8ونصت المادة 

فرض%%ھ قواعد التنظیم تش%%كیل النقابات والانض%%مام إلى ما یختار منھا في حدود ما تحق كل فرد ب -أ
وز وض%%%ع القیود المعنى وذلك من أجل تعزیز وحمایة مص%%%الحة الاقتص%%%ادیة والاجتماعیة، ولا یج

 مقراطيعلى ممارس%%%ة ھذا الحق س%%%وى ما ینص علیھا القانون مما یكون ض%%%روریا في مجتمع دی
 حریاتھم .و النظام العام أو من أجل حمایة حقوق الآخرین ولصالح الأمن الوطني أ

ھذه الأخیرة بتكو -ب ین منظمات حق النقابات في تش%%%%%%%كیل اتحادات وطنیة أو تعاھدات، وحق 
 نقابیة دولیة أو الانضمام إلیھا.

انون مما حق النقابات في العمل بحریة دون أن تخض%%%%%ع لأي قیود س%%%%%وى ما ینص علیھ في الق -د
عام أو من أجل حمایة لص%%%%%%%الح الأمن الوطني أو النظام ال وریا في مجتمع دیمقراطيیكون ض%%%%%%%ر

 الآخرین وحریاتھم ............."
ووقعت علیھا  1966دیس̀``````مبر  16وقد أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذه الاتفاقیة فى 

ریدة ، ونش̀`رت بالج1981، وص̀`دقت علیھا مص̀`ر أول أكتوبر 1967أغس̀`طس  4مص̀`ر بتاریخ 
شریع المصرى وتنسخ كل 1982ابریل  8فى  14الرسمیة بالعدد  .وبالتالى أضحت جزء من الت

  .نص سابق على نشرھا یتعارض مع نصوصھا
) فى ش%%%%أن الحریة النقابیة 87یة رقم (الاتفاقیة الدولھذا وقد أكدت المحكمة الدس%%%%توریة العلیا أن "

الحق فى تكوین  -ن أى نوع دون تمییز م - لیة تخول للعمالوالص%%%%%%%ادرة عن منظمة العمل الدو



علیھا فى دساتیرھا  منظماتھم التى یختارونھا بغیر إذن سابق، ودون تقید بغیر القواعد المنصوص
طرق إدارتھ%%ا  -لى الأخص ع -وأنظمتھ%%ا، وھى قواع%%د تص%%%%%%%وغھ%%ا ب%%إرادتھ%%ا الحرة وتنظم بھ%%ا 
التدخل فى ش%%%%%%ئونھا، أو الحد من و وبرامجھا ومناحى نش%%%%%%اطھا، وبما یحول بین الس%%%%%%لطة العامة

 منھا)، بل أن مادتھا الرابعة تنص على أن 3، 2، 1ممارس%%%%%%%تھا لتلك الحقوق أو تعطیلھا (المواد 
 ."منظماتھم تلك، لا یجوز حلھا أو تعلیق نشاطھا عن طریق الجھة الإداریة

 .)1995ابریل  27فى  17العدد  –منشور بالجریدة الرسمیة  – 1995ل ابری 15قضائیة دستوریة الصادر فى  15لسنة  6(راجع حكم المحكمة الدستوریة 

فى البناء التش%%ریعى  1949لس%%نة  98، 1948اس%%نة  87منظمة العمل الدولیة  تفاقیتيمكانة اعن و
أ إقرار مبد لحریات النقابیة وإلىانحازت لمحكمة الدس%%%%%توریة العلیا الالمص%%%%%رى، نجد أن مبادىء 

وبین نص%%وص  1949) لس%%نة 98و( 1948) لس%%نة 87لتش%%ابك) بین اتفاقیة (وا ،(التلازم، والتلاحم
 عمل أن:الدستور المصرى، فذھبت المحكمة الدستوریة فى تعلیقھا على دستور منظمة ال

یعتبر لازما لتحس%%ین  وحیث أن البین من دس%%تور منظمة العمل الدولیة، أن مبدأ الحریة النقابیة"
ریة التعبیر والحریة الس%%%%%لام الاجتماعي وكذلك تعامل حأوض%%%%%اع العمال وض%%%%%مان الاس%%%%%تقرار و

عتمد المؤتمر العام لمنظمة اا الإطار ذالنقابیة باعتبارھما مفترضین لازمین لاطراد التقدم، وفى ھ
 ) فى ش%%%%%%%أن الحریة النقابیة، النافذة87العمل الدولیة فى دورتھ الحادیة والثلاثین الاتفاقیة رقم (

الحق فى  -دون تمییز من أى نوع  -والتى تخول العمال  1950ولیو سنة ) ی4أحكامھا اعتبار من(
منص%%%%وص علیھا فى تكوین منظماتھم التى یختارونھا بغیر إذن س%%%%ابق، ودون تقید بغیر القواعد ال
طرق إدارتھا  -ص دساتیرھا وأنظمتھا، وھى قواعد تصوغھا بإرادتھا الحرة وتنظم بھا على الأخ

ئونھا، أو الحد من مما یحول بین الس%%%%%%لطة العامة والتدخل فى ش%%%%%% - وبرامجھا ومناحى نش%%%%%%اطھا
منھا) بل إن مادتھا الرابعة تنص على أن  3، 2، 1ممارس%%%%%%%تھا لتلك الحقوق أو تعطیلھا (المواد 

 منظماتھم تلك لا یجوز حلھا أو تعلیق نشاطھا عن طریق الجھة الإداریة.
ورتھ الثانیة والثلاثین الاتفاقیة رقم أقر كذلك فى دوحیث إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، 

والتى كفل بمادتھا  1951) یولیو سنة 8) في شأن التنظیم النقابي، النافذ أحكامھا اعتبارا من (98(
ال فى مج%%ال الأولى "لك%%ل ع%%ام%%ل الحم%%ای%%ة الك%%افی%%ة من أی%%ة أعم%%ال یقص%%%%%%%%د بھ%%ا التمییز بین العم%%

زما بوجھ خاص إزاء الأعمال یة ویكون ض%%%مان ھذه الحمایة لااس%%%تخدامھم، إخلالا بحریتھم النقاب
یة، أو حملھ على التى یقص%%د بھا تعلیق اس%%تخدام العامل على ش%%رط عدم الانض%%مام إلى منظمة نقاب
ش%%%اطھا بعد انتھاء التخلى عن عض%%%ویتھ فیھا أو معاملتھ إجحافا لانض%%%مامھ إلیھا أو لإس%%%ھامھ فى ن

  عملھ".
 .)1995ابریل  27فى  17العدد  –منشور بالجریدة الرسمیة  – 1995ابریل  15قضائیة دستوریة الصادر فى  15لسنة  6ستوریة (راجع حكم المحكمة الد

 

 :1976لسنة  35تأسیس النقابات العمالیة المستقلة تم وفق نصوص القانون (ج)
من )  63، 13 ،7 ،4(لمخالفة للموادأنھا تأس%%س%%ت باینعى الطاعن على النقابات العمالیة المس%%تقلة 

قابات العمالیة المستقلة أودعت لكون الن ،ھوتعدیلات بشأن النقابات العمالیة 1967لسنة  35القانون 
، ولم تنض%%م مص%%ر لنقابات عمال د العامتحالإبا ودعھایس%%ھا بوزارة القوى العاملة ولم تأوراق تأس%%

 اواتحاداتھ لعمالیة المستقلةت اتأسیس النقابا وفى ھذا الإطار نوضح أن  ،عضویة ھذا الاتحادل
 وذلك للأسباب التالیة: ،1967لسنة  35لم یخالف أیا من نصوص القانون 

یاً بعد ت) 63، 13، 7، 4(واد الم )1( یة تم نس%%%%%%%خھما ض%%%%%%%من بات العمال قا قانون الن وقیع من 
ق الاقتص%%%ادیة وتص%%%دیق مص%%%ر على العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والس%%%یاس%%%یة والحقو

 .ونشرھما بالجریدة الرسمیة والثقافیة والاجتماعیة
 
یل على "تثبت الش%%%%%خص%%%%%یة المعنویة من تاریخ إیداع أوراق التش%%%%%ك )4(نص%%%%%ت المادة حیث 

 من ھذا القانون..." 63المنصوص علیھا فى المادة 
اس وحدة الحركة وعلى أس%%%%%%% یقوم البناء النقابى على ش%%%%%%%كل ھرمىعلى " )7(تنص المادة و

 اتھ من المنظمات النقابیة التالیة:النقابیة وتتكون مستوی



 اللجنة النقابیة المھنیة اللجان النقابیة بالمنشأة أو
 النقابة العامة

 الاتحاد العام لنقابات العمال
"................................... 

مھنیة أو  على " للعمال والعمال المتدرجین المشتغلین فى مجموعات )13(ونصت المادة 
لحق فى تكوین نقابة اثلة أو مرتبطة ببعض%%%ھا أو مش%%%تركة فى إنتاج واحد، ص%%%ناعات متما

 التنظیم النقابى....." طبقاً للائحة التى یعدھا عامة واحدة على مستوى الجمھوریة
 

تحاد العام من من تختاره ھیئة مكتب النقابة العامة أو الا یودععلى " )63(ونص%%ت المادة 
ب الجمعیة العمومیة س%%ة عش%%ر یوما من تاریخ انتخابین أعض%%اء مجلس الإدارة خلال خم

ثلاث نس%%%%خ من  ت العمالوبالجھة الاداریة المختص%%%%ة والاتحاد العام لنقاباالتأس%%%%یس%%%%یة لھ 
 الأوراق الآتیة:

"................................................................................ 
لس%%نة  35لعمالیة رقم ا قانون النقاباتال ذ إص%%دارمنص%%وص علیھا من )4وحیث أن المادة (

 موج%%ببب%%الق%%انون وع%%دل%%ت تم النص علیھم )  63، 13، 7(، فى حین أن المواد  1976
 1981ینایر  8فى  2المنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد  1981لسنة  1التعدیل 

فھذه النص̀```وص  ،تنظیم أحادى على الحركة العمالیة فرض ھذه النص̀```وصوتس̀```تھدف 
حتكاریة ر الطبقة العاملة المص̀```ریة على بناء نقابى محدد یجس̀```د أوض̀```ح ص̀```ور الاتجب

 وأوالتى تقوم على الاختیاریة  ،النقابیة التى تتعارض مع جوھر الفكرة النقابیة ذاتھا
نض`````مام إلیھا أو الخروج أو فى الا والاتحادات فى تأس`````یس النقابات س`````لوك الطوعىال

أما ھذه النص̀`وص فإنھ تجعل  ،اس وأص̀`ل التنظیم النقابىمنھا، فالحریة النقابیة ھى أس̀`
 :امالطبقة العاملة بین خیارین أسوأ من بعضھأفراد 

 ،رض̀`ى عنھتلا  قد نقابى اجبار أفراد الطبقة العاملة على الانض̀`مام لتنظیم الخیار الأول:
 ا.أو یدافع عن مصالحھ الا یمثلھترى أنھ  وأ

قة العاملة من المظلة النقابیة بات وحرمان أبناء الطبالخیار الثانى:عدم الانتظام فى نقا
فروض من الدولة لانھم لا یملكوا الحق فى بناء تنظیم نقابى جدید بعیدا عن التنظیم الم

 أو المشرع.
التى سیة العھد الدولى للحقوق المدنیة والسیا من )22( نص المادةوكل ذلك یتعارض مع  

و ش%%%%%%%كیل النقابات العامة أتكة مع الآخرین في المش%%%%%%%ار لكل فرد الحق في حریةأتاحت 
مارسة ھذا الحق غیر تلك وضع القیود على م، وحظرت الانضمام إلیھا لحمایة مصالحة.

كما یتعارض أیضا  ،المنصوص علیھا في القانون والتي تستوجبھا في مجتمع دیمقراطي 
التى نص%%%ت على و ) من العھد الدولى للحقوق الاقتص%%%ادیة والاجتماعیة8مع نص المادة (

ا في حدود ما تفرض%%ھ تش%%كیل النقابات والانض%%مام إلى ما یختار منھفى حق كل فرد كفالة 
قتص%%%ادیة والاجتماعیة، وذلك من أجل تعزیز وحمایة مص%%%الحة الا ،قواعد التنظیم المعنى

ا یكون وض%%%%ع القیود على ممارس%%%%ة ھذا الحق س%%%%وى ما ینص علیھا القانون ممحظرت و
 .مع دیمقراطي ضروریا في مجت

و تعاھدات، وحق حق النقابات في تش%%%%%كیل اتحادات وطنیة أكما نص%%%%%ت ذات المادة على 
  ھذه الأخیرة بتكوین منظمات نقابیة دولیة أو الانضمام إلیھا.

عمال فى تش̀``كیل وتأس̀``یس تطلق الحریة لل نص̀``وص الاتفاقیتینوالتعارض یتأتى من أن 
نص̀``````وص الوقت الذى نجد  ، فىخروج منھاوالانض̀``````مام إلى نقابات واتحادات وفى ال

م وتعدیلاتھ تجبر العمل على تنظی 1976لس̀`نة  35من القانون ) 63، 13، 7 ،4( المواد
خارجھ ،نقابى ھرمى واحد قابیة  وتش̀``````ترط علیھم  ،وتحرمھم من بناء أى تنظیمات ن

 .إیداع أوراق التأسیس لدى ھذا الكیان



 .؟؟؟؟!!!!الحالة ب التطبیق فى ھذهوھذا التعارض یطرح سؤال حول النص الواج 
قد ألغیت ضمنیا لسالف بیانھا ا نصوص القانونن والمنسوخ تفید أقاعدة الناسخ وحیث أن 

یق لأنھما النص وس%%%%%ارت نص%%%%%وص الاتفاقیتین ھما الأولى بالتطب ،وأص%%%%%بحت غیر نافذة
لس%%%%%نة  35 منص علیھا منذ إص%%%%%دار القانون النقابات العمالیة رق) 4(لأن المادة الأحدث، 

تم النص علیھا وقت إص%%%%%%%دار  )63، 13، 7(وقت إص%%%%%%%داره، فى حین أن المواد  1976
 8فى  2المنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد  1981لسنة  1بموجب التعدیل  القانون وعدلت

 1981ینایر 
 4قعت علیھا مص%%%ر بتاریخ وفى حین أن اتفاقیة العھد الدولى للحقوق المدنیة والس%%%یاس%%%یة 

، ونش̀`رت بالجریدة الرس̀`میة 1981وص̀`دقت علیھا مص̀`ر أول أكتوبر  ،1967أغس%%طس 
قتص%%%%%%%%ادی%%ة العھ%%د ال%%دولي للحقوق الاكم%%ا أن اتف%%اقی%%ة ، 1982ابری̀`ل  15فى  15ب̀`الع̀`دد 

وص̀````دقت علیھا  ،1967أغس%%%%%طس  4وقعت علیھا مص%%%%%ر بتاریخ والاجتماعیة والثقافیة 
 .1982ابریل  8فى  14 ، ونش̀```رت بالجریدة الرس̀```میة بالعدد1981مص̀```ر أول أكتوبر 

 من التشریع المصرىزء ج أضحت نصوصھما بالجریدة الرسمیةومنذ نشر الاتفاقیتین 
 151، 93فى مادتیھ  2014وھو ما أكده دستور ، 1971من دستور  151بموجب المادة 

قوة ھا وجمیع ھذه النص%%وص الدس%%توریة منحت نص%%وص الاتفاقیات حال تص%%دیقھا ونش%%ر
 القانون.

وضحھ أو لغاء النصوص التشریعیة قد یكون إلغاء صریح بموجب تشریع یإوحیث أن 
عارض بینھما عملاً إلغاء ضمني إعمالاً لقاعدة أن النص الجدید ینسخ النص القدیم حال الت

ء نص ) من القانون المدني المصري التي نصت على أنھ "لا یجوز إلغا2بنص المادة (
شتمل على نص یتعارض ھذا الإلغاء، أو ی تشریعي إلا بتشریع لاحق ینص صراحة على

ده ذلك مع نص التشریع القدیم، أو ینظم من جدید الموضوع الذي سبق أن قرر قواع
   التشریع"

 86لسنة  4190بالقضیة  محكمة أمن الدولة العلیا طوارىء(راجع حافظة المستندات حكم 
لسكة الحدید اب اضروالمعروفة إعلامیا باسم قضیة إ 121كیة رقم كلى شمال الازب

قضائیة  17لسنة  1120، وكذلك حكم المحكمة التأدیبیة بطنطا فى الدعوى 1986
 .والمعروفة اعلامیا بقضیة اضراب عمال السجاد بالمحلة)

الحقوق المدنیة لما كانت نصوص العھدین الدولیین للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وو
ا بقانون النقابات ملمتعارضة معھالمواد ا اونسخ طبیق لأنھموالسیاسیة ھما الأولى بالت

) من قانون 63، 13، 7، 4وھى المواد ( 1981لسنة  1وتعدیلھ  1976لسنة  35العمالیة 
 دقانون كانت تنص عنالمن  )4(ولا یقدح فى ذلك القول بأن المادة  .النقابات العمالیة

اریخ إیداع الأوراق تإصدارھا على " تثبت الشخصیة الاعتباریة للمنظمة النقابیة من 
من ھذا  وللمنظمة النقابیة أن تباشر نشاطھا اعتباراً  )63(المنصوص علیھا فى المادة 

 التاریخ" 
تشكیل ال أوراق قابیة من تاریخ إیداعللمنظمة النیة المعنوالشخصیة تعدیلھا إلى " تثبت تم ثم 

مختصة والاتحاد العام ال من ھذا القانون بالجھة الاداریة )63(المنصوص علیھا فى المادة 
وأن  باراً من ھذا التاریخ" وللمنظمة النقابیة أن تباشر نشاطھا اعتلنقابات عمال العمال. 

لعدد نشر فى الجریدة الرسمیة با والذى 1995لسنة  12 القانونبموجب أدخل  ھذا التعدیل
ھو إدعاء ، ووخاغیر منسوبالتالى یصبح نص ھذه المادة  1995مارس  30(تابع) فى  13

ا طوارىء عندما تعرضت وقد تكفلت محكمة أمن الدولة العلی ،یخالف الحقیقة والقانون



م تنسخ بتصدیق ل التى تجرم الإضراب من قانون العقوبات 124لدفع مشابھھ بأن المادة 
دة تم تعدیلھا بعد مصر على العھد الدولى للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لكون ھذه الما

وبالتالى أضحت ھى النص الأحدث ولیس  1982لسنة  92قیة بموجب القانون نشر الاتفا
ً وفأوضحت المحكمة أن  ،الاتفاقیة قضاءاً أن الساقط لا یعود " إذا كان من المقرر فقھا

دوم وما دام الثابت فإنھ بالتالى ومن باب أولى لا یعدل لأن التعدیل لا یمكن أن یرد على مع
لا یجوز بأى حال من  مناً بالاتفاقیة السابق الإشارة إلیھا فإنھقد ألغیت ض 124أن المادة 

 الأحوال إجراء أى تعدیل فى تلك المادة لأنھا ألغیت ولم یعد لھا وجود"
 كلى شمال) 121أزبكیة، 86لسنة  4190(راجع حكم محكمة أمن الدولة العلیا طوارىء 

لسنة  35ون النقابات العمالیة رقم من قان 4لھذا المبدأ فإن أى تعدیل على المادة  وإعمالاً 
یین للحقوق یصبح ھو والعدم سواء لأن ھذه المادة ألغیت بموجب العھدین الدول 1976

قھاً وقضاءاً أن الساقط فالاقتصادیة والاجتماعیة والحقوق المدنیة والسیاسیة لأن المستقر 
مما  .ن یرد على معدومألا یعود فإنھ بالتالى ومن باب أولى لا یعدل لأن التعدیل لا یمكن 
دون الانضمام للإتحاد  یفید أن للعمال كامل الحریة فى إیداع أوراق التأسیس بالقوى العاملة

ما أن النقابة الجدیدة العام لنقابات عمال مصر، ودون إشتراط إیداع أوراق التأسیس لدیھ طال
لنقابات العمالیة ااختارت أن عدم الانضمام لعضویتھ، مما یجعل إجراءات إیداع وتأسیس 

وتعدیلاتھ حتى ولو  1976لسنة  35یتفق ونصوص قانون النقابات العمالیة مما المستقلة 
نحو الوارد بالمواد لم یتم إیداع أوراق التأسیس بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ال

 یانھ.) لكونھا جمیعھا مواد قد ألغیت ضمنیاً على النحو السالف ب63، 13، 7، 4(
تحصن إجراءات تأسیس  1976لسنة 35من قانون النقابات العمالیة  )64(المادة  )د(

 المستقلة: العمالیة النقابات
طریقا وحیداً للطعن  1976لسنة  35من قانون النقابات العمالیة رقم  )64(رسمت المادة 

یوما  30خلال وأتاحت المادة  ،على أى إجراء من إجراءات التأسیس یكون مخالفاً للقانون
بلغ المنظمة النقابیة أو لأیا یللجھة الاداریة وللاتحاد العام لنقابات العمال أن من الایداع 

 بھ.منھما حسب الأحوال بخطاب مسجل بعلم الوصول موضحا بھ الاعتراض وأسبا
یوما من تاریخ  30عتراض خلال جراءات محل الایة بتصحیح الإوإذا لم تقم المنظمة النقاب

سب الأحوال أن یطعن للجھة الاداریة أو اتحاد العمال حیكون  ،إلیھا وصول الإخطار
 یة المختصة.یوما التالیة على بطلان تكوین المنظمة أمام المحكمة الجزئ 30خلال ال 

إخطار أیا ت عمال مصر بقاباقیام الاتحاد العام لن مما یفیدوحیث أن أوراق النزاع خلت 
 لى أى إجراء من إجراءات تأسیسھا حاداتھا بالاعتراض عمن النقابات العمالیة المستقلة وات

قابات والاتحادات رغم مرور سبع سنوات على تأسیس ھذه النبخطاب مسجل بعلم الوصول 
كمة الجزئیة ، كما لم ترفع أى دعوى قضائیة فى المواعید الموضحة بالمادة أمام المح

 -الطعین -القوى العاملة روزی قرارفإن تشكیل المنظمات، تطالب فیھا ببطلان تلك 
ات والاتحادات المستقلة بسحب الثقة وإلغاء ما یسمى بالنقاب بالامتناع عن إصدار قرار

من قانون  )64(ورفض تأسیسھا، وما یترتب على ذلك من آثار، یتفق وصحیح المادة 
بما ترتب  مما یسلتزم الحكم برفض الدعوىوتعدیلاتھ  1976لسنة  35النقابات العمالیة 

اع وتأسیس على ذلك من آثار أخصھا الحكم بشرعیة ودستوریة وقانونیة إجراءات إید



دخل، حیث أنھا اكتسبت النقابات العمالیة المستقلة ومنھا النقابة التى یمثلھا الخصم المت
وراقھا بالقوى الشخصیة الاعتباریة واكتسبت مركزھا القانونى والواقعى منذ إیداع أ

من قانون  64ة ض على تأسیسھا على النحو الموضح بالمادالعاملة. وعدم الاعترا
 وتعدیلاتھ. 1976لسنة  35النقابات العمالیة 

 
ً  دفعن )4( م ) من قانون النقابات العمالیة رق63، 13، 7، 4بعدم دستوریة المواد ( احتیاطیا

، 93، 87، 76، 65، 53، 9وتعدیلاتھ لمخالفتھم لنصوص المواد( 1976لسنة  35
 :2014ر من دستو )151

المذكرة (ص ھذا الدفع وتبیان شواھد عدم دستوریة ھذه النصوعناصر نخصص لشرح 
ً ونحیل الھیئة الموقرة إلى المذكرة المشار إل )الثانیة بدفاعنا  یھا فى شأن ھذا الدفع منعا

روة الفصل فى وإن ترآى للھیئة الموقرة أن الفصل فى الطعن یتوقف على ض، للتكرار
وقرة التصریح لنا بإتخاذ اد السالف بیانھا، فإننا نلتمس من الھیئة الممدى دستوریة المو

قم ) من قانون النقابات العمالیة ر63، 13، 7، 4بعدم دستوریة المواد (إجراءات الطعن 
 )151، 93، 87، 76، 65، 53، 9وتعدیلاتھ لمخالفتھم لنصوص المواد( 1976لسنة  35

توریة للفصل فى بإحالة الطعن للمحكمة الدس، أو إصدار حكم تمھیدى 2014من دستور 
 عدم دستوریة تلك المواد.
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